
مدير الصندوق

شركة الخبير المالية

أمين الحفظ

شركة الإنماء للاستثمار

1   

1,000 مليون ريال سعوديرأس مال الصندوق المستهدف 

100 مليون وحدةإجمالي عدد الوحدات

10 ريـال سعوديسعر الوحدة في الطرح الأولي

 صندوق الخبير 
للدخل المتنوع المتداول

ملخص المعلومات الرئيسية

 )صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية 
يتم إدراجه بالسوق المالية السعودية(

AKC-946-97-03-09-18-#07 :رقم الشهادة الشرعية

Alkhabeer Diversified Income Traded Fund
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اسم صندوق الاستثمار ونوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه 	.1

صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه 

بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمار 	.2

إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع 

ضوابط الهيئة الشرعية.

سياسات استثمار الصندوق وممارساته 	.3

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه من خلال الاستثمار في أصول متنوعة مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية 

لتحقيق دخل دوري للصندوق. وينوي مدير الصندوق الاستثمار في الصكوك، وصفقات التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، 

وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار. ويتراوح توزيع الأصول كنسبة مئوية من 

القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة على النحو التالي:

الحد الأعلىالحد الأدنىفئة الأصول

40%0%1. صكوك

40%0%2. صفقات التمويل التجاري

40%0%3. صفقات الإجارة

25%0%4. صناديق الدخل*

5%0%5. السيولة النقدية وصفقات المرابحة**

ملاحظات بخصوص الاستثمار في صناديق الدخل: 	*

في حال استثمار صناديق الدخل في أي من أنواع الأصول المذكورة أعلاه، تكون عندها حدود الاستثمار في تلك الصناديق مستقلة عن الحدود المحددة لكل نوع من تلك الاستثمارات. 	-

ملاحظات بخصوص الاستثمار في صفقات المرابحة: 	**

في الأوضاع العادية، لن يقوم مدير الصندوق الاحتفاظ بالنقد أو الاستثمار في صفقات مرابحة بنسبة تتجاوز 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.  ولكن في حالة تصفية بعض الاستثمارات )وإلى أن تتم إعادة استثمار  	-

السيولة النقدية(، أو في الظروف الاستثنائية، يمكن زيادة النسبة المخصصة للسيولة النقدية وصفقات المرابحة إلى ما يصل إلى 100% من صافي قيمة أصول الصندوق.

المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمارات في الصندوق 	.4

من المرجح أن يتعرض سعر الوحدة المتداول للتقلبات في الأداء نظراً لكونه صندوقاً متداولاً والذي من شأنه أن يجعل  )أ(	
درجة مخاطر الاستثمار بالصندوق مرتفعة، على الرغم من أن استثماراته ذات درجة مخاطر متوسطة. 

الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يعُدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. )ب(	

لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سوف يتكرر أو يماثل  )ج(	
الأداء السابق.

إنَّ الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يعُدّ إيداعاً لدى أي بنك.  )د(	

إن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق. )هـ(	

المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف المحتمل أن  )و(	
تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته:
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عوامل المخاطر العامة

الالتزام بالقيود الشرعية: يجب أن تتبع استثمارات الصندوق ضوابط الهيئة الشرعية. حيث تنطبق هذه المبادئ على كل من 

هيكل الاستثمارات، كما تنطبق إلى حد معين على نشاطات الصندوق وتنوع استثماراته. وللالتزام بتلك المبادئ، قد يضطر 

الصندوق للتخارج من استثمار أو جزء منه إذا كان ذلك الاستثمار أو هيكله الاستثماري مخالف لضوابط الهيئة الشرعية. 

وبالإضافة إلى ذلك، عند الالتزام ضوابط الهيئة الشرعية يمكن أن يخسر الصندوق فرصاً استثمارية إذا قرر المستشار الشرعي 

أن أي استثمار مقترح غير متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية وبالتالي لا يمكن للصندوق النظر فيه. ويكون لهذه العوامل، في 

ظل ظروف معينة، أثر سلبي على الأداء المالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة بالنتائج التي يمكن الحصول عليها في حالة عدم 

تطبيق ضوابط الهيئة الشرعية على استثمارات الصندوق. 

توفر الاستثمارات المناسبة: ولا يمكن إعطاء أي ضمان بأن مدير الصندوق سوف يتمكن من اختيار الاستثمارات التي 

تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية. وتنطوي أنشطة اختيار وهيكلة الاستثمارات المناسبة للصندوق على درجة عالية من 

التنافسية وعدم اليقين حول تحقيق استثمارات الصندوق أرباح لمالكي الوحدات. ويمكن أن يؤدي تعذر اختيار مدير الصندوق 

للاستثمارات المناسبة إلى تأثير سلبي على قدرة الصندوق على تحقيق النمو المطلوب في القيمة السوقية للوحدات. 

مخاطر صرف العملات: يجوز للصندوق الاستثمار في الأصول والأدوات المالية بعملات مختلفة. تتضمن الاستثمارات في 

الأوراق المالية الأجنبية اعتبارات إضافية مثل التقلبات في سعر الصرف بين الريال السعودي ومختلف العملات الأجنبية التي 

يتم استثمار الصندوق بها والتكاليف المرتبطة بتحويل أصل مبلغ الاستثمار والدخل من الاستثمار من عملة إلى أخرى. وتؤثر 

التقلبات في سعر الصرف والتكاليف المرتبطة بصرف العملة سلباً على مستوى التوزيعات لمالكي الوحدات.

مخاطر التقلب في التوزيعات: ليست هناك أي ضمانات بشأن مبالغ التوزيعات المستقبلية التي سوف يقوم الصندوق بسدادها 

لمالكي الوحدات، من الممكن عدم قدرة الصندوق على سداد أي توزيعات بسبب أحداث غير متوقعة ينتج عنها زيادة في 

التكاليف، أو انخفاض في الإيرادات. ويمكن أن تؤدي عدم قدرة الصندوق على سداد توزيعات لمالكي الوحدات إلى تعريض 

الصندوق لالتزامات معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثير على أدائه المالي. ويمكن أيضاً أن يقوم ممولوا الصندوق بمنعه 

من سداد توزيعات لمالكي الوحدات بموجب الشروط المقيدة الواردة في اتفاقيات التمويلات أو غير ذلك، ويمكن أن يترتب 

لهم في ظروف معينة )منها على سبيل المثال بعد حصول عجز عن الوفاء بموجب أي ترتيبات تمويل( الحق في وضع اليد على 

التدفقات النقدية للصندوق واستخدام تلك التدفقات النقدية لسداد مبالغ أصل الدين المستحقة بموجب ترتيبات التمويل. 

ويمكن أن يؤدي أي توقف في سداد التوزيعات لمالكي الوحدات أو أي انخفاض في قيمتها إلى انخفاض القيمة السوقية 

للوحدات وسعر تداولها في السوق المالية السعودية )تداول(. 

مخاطر التمويل: من المحتمل أن يتم تمويل أصول الصندوق بتسهيلات متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وأن يؤثر هذا سلباً 

على الدخل الذي يحققه الصندوق، أو أن يؤدي إلى خسارة في مبلغ أصل الدين، وبالتالي في القيمة السوقية للوحدات. ويمكن 

أن تتزايد التقلبات في قيمة أصول الصندوق عندما يلجأ الصندوق إلى التمويل. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب التمويل 

في تقلبات أكبر في صافي قيمة أصول الصندوق، أو في تعرض الصندوق لخسارة مبالغ أكبر من قيمة استثماره. وينطوي 

التمويل في نفس الوقت على درجة مخاطر أعلى ويمكن أن يؤدي إلى زيادة تعرض الصندوق واستثماراته لعوامل منها ارتفاع 

تكاليف الدين والتراجع الاقتصادي.  

مخاطر رهن الأصول: في حالة حصول الصندوق على تمويل مقابل رهن الأصول، سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى المخاطر، 

حيث يصبح من الوارد أن يخسر الصندوق الأصول المرهونة لصالح الجهة الممولة إذا تخلف عن السداد حسب شروط 

وأحكام عقود التمويل مع الممول. إن استخدام التمويل ينطوي درجة عالية من المخاطر المالية ويؤدي إلى تعريض الصندوق 

واستثماراته إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة التمويل والركود الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن رهن أصول الصندوق للجهة 

الممولة وعدم الالتزام بالسداد للجهة الممولة قد يتيح المجال للممول التصرف بالأصول المرهونة لاستعادة المبالغ المستحقة، 

مما سيؤثر على أداء الصندوق وعوائده المرتقبة. 
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مخاطر الخبرة التشغيلية المحدودة: يمكن أن تختلف المخاطر التي تنطوي عليها استثمارات الصندوق المستقبلية اختلافاً 

كبيراً عن مخاطر الاستثمارات والاستراتيجيات التي سبق لمدير الصندوق تنفيذها بإدارته لصناديق استثمارية أخرى. ولا يمكن 

بالضرورة استشراف الأداء المستقبلي من النتائج السابقة التي حققها مدير الصندوق. ولذلك فإن حداثة هذا المنتج تشكل 

مخاطرة حيث إنه من الصعب توقع مدى التغير في قيمة الوحدات أو العائدات المفترض توزيعها.

مخاطر سيولة السوق: ينوي الصندوق التقدم بطلب لإدراج وتداول الوحدات في السوق المالية السعودية )تداول(. ولا ينبغي 

أن تفسر الموافقة على الطلب أو إدراج الصندوق في السوق المالية وتداول وحداته على أنها ضمان وجود سوق سائلة لتداول 

الوحدات أو أن سوقاً سائل سوف ينشأ، أو أنه في حالة نشوء سوق لتداول الوحدات، أن ذلك السوق سوف يستمر إلى أجل 

غير مسمى بعد الموافقة على طلب الإدراج والتداول. وفي حالة عدم نشوء سوق سائل للتداول أو استمراره، يمكن أن تتأثر 

سيولة الوحدات وأسعار تداولها سلباً. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم نشوء السوق أو السيولة للسوق، يمكن أن تؤدي 

عمليات التداول الصغيرة نسبياً أو عمليات التداول المقررة في الوحدات إلى تأثير سلبي كبير على سعر الوحدات في السوق، 

بينما يمكن أن يكون من الصعب تنفيذ عمليات أو عمليات مقررة تشتمل على عدد كبير من الوحدات بسعر مستقر. ويمكن أن 

يعني العدد المحدود من الوحدات و/أو مالكي الوحدات أن هناك سيولة محدودة لتلك الوحدات، بما يمكن أن يؤثر سلباً على: )1( 

قدرة المستثمر على التخارج من جزء من أو كامل استثماره؛ و/أو )2( سعر تنفيذ ذلك المستثمر لعملية التخارج تلك؛ و/أو )3( 

سعر تداول تلك الوحدات في السوق الثانوية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات لعدد محدود 

من المستثمرين، بما يؤثر سلباً على نشوء سوق نشطة وسائلة للوحدات.

عدم وجود ضمان لعوائد الاستثمار: ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد لمستثمريه أو أن العوائد 

سوف تكون متناسبة مع مخاطر الاستثمار في الصندوق وطبيعة المعاملات الموصوفة في مذكرة المعلومات هذه والشروط 

والأحكام. ومن المحتمل أن تتراجع قيمة الوحدات أو أن يخسر المستثمرون بعض أو كامل رأس المال الذي استثمروه. ولا 

يمكن تقديم أي ضمان بأن العوائد المتوقعة أو المستهدفة للصندوق سوف تتحقق. وجميع الأرقام والإحصائيات التي وردت 

في الشروط والأحكام هي لأغراض التوضيح فقط ولا تمثل توقعات للأرباح. ولا يمكن توقع العوائد الفعلية والتي يمكن أن 

تختلف عن الأرقام والإحصائيات التوضيحية الواردة في مذكرة المعلومات هذه والشروط والأحكام.

مخاطر الاعتماد على وسطاء منفذين: ينوي مدير الصندوق التعاقد مع وسطاء منفذين لتنفيذ صفقات الاستثمارية مما قد 

يعرض الصندوق لمخاطر إضافية متعلقة بمدى كفاءة أولئك الوسطاء في تنفيذ التعليمات الاستثمارية المتفق عليها مع مدير 

الصندوق مما   يؤثر على الدخل المتأتي للصندوق وانخفاض في أسعار الوحدات. 

مخاطر الاعتماد على مدراء صندوق من الباطن: يجوز للصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن متخصص لإدارة فئات أصول 

محددة، مما قد يعرض الصندوق لمخاطر إضافية متعلقة بمدى كفاءة ذلك المدير في القيام بمهامه لإدارة أصول الصندوق 

التي يتم تخصيصها له مما   يؤثر على الدخل المتأتي للصندوق وانخفاض في أسعار الوحدات.

مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق: يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيسي على الأداء النوعي لفريق إدارته التابعين 

لمدير الصندوق. ويمكن أن تؤثر خسارة خدمات أي من أعضاء فريق الإدارة بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب الاستقالة 

أو غير ذلك( أو عدم القدرة على اجتذاب موظفين إضافيين والاحتفاظ بهم على رأس العمل، إلى تأثير جوهري على أعمال 

وفرص الصندوق حيث تتأثر قدرة الصندوق على تحديد الفرص الاستثمارية الملائمة وتحليلها وتنفيذها بشكل يتماشى مع 

استراتيجيات الصندوق وممارساته ما يؤثر سلباً على التوزيعات لمالكي الوحدات. 

تضارب المصالح المحتمل: يتعرض الصندوق لحالات تضارب مصالح مختلفة حيث إن مدير الصندوق وشركاته الزميلة 

ومديريهم ومسؤوليهم وشركائهم يمكن أن يكونوا مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في عدد كبير من الأنشطة والأعمال 

التي تكون في بعض الأحيان منافسة للصندوق. وبالتالي قد لا يستطيع الأطراف المذكورين بتكريس كافة جهودهم ومواردهم 

للصندوق.  وإلى المدى الذي يقوم فيه أحد الأطراف بتخصيص جهود وموارد لأنشطة وأعمال أخرى، تصبح قدرته على تخصيص 

موارد وعناية بشؤون الصندوق محدودة. ويمكن أن يؤثر هذا سلباً على قدرة الصندوق على تحقيق هدفه الاستثماري، بما في 

ذلك تنمية عوائده وقدراته على تحقيق قيمة سوقية أفضل للوحدات. 

المخاطر التقنية: يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك قد تتعرض نظم المعلومات الخاصة 

به للاختراق أو للهجوم من خلال فيروسات، أو قد تتعطل جزئياً أو بشكل كامل، مما قد يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة 

استثمارات الصندوق على نحو فعال. مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.

مخاطر التعامل مع طرف ثالث: قد يدخل الصندوق في معاملات مع طرف ثالث قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

بموجب هذه المعاملات. وبالتالي يكون له أثر سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.
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مخاطر تغيير قيمة وحدات الصندوق: يمكن ألا يعكس سعر تداول الوحدات في السوق القيمة العادلة لاستثمارات الصندوق. 

ويمكن أن تشهد الأسواق المالية من حين إلى آخر تقلبات شديدة في الأسعار وحجم التداول، ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب 

الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأوضاع الأخرى إلى تأثير سلبي جوهري على سعر السوق المتداول للوحدات.  وحيث إن 

الصندوق مدرج ومتداول في السوق المالية، يمكن أن تتأثر الأسعار المعروضة للوحدات بعدد كبير من العوامل، الكثير منها 

خارج عن سيطرة الصندوق، بعضها مرتبط بالصندوق وبعملياته تحديداً، وبعضها يمكن أن يؤثر على الاستثمارات ككل، أو على 

أسواق الأسهم بشكل عام. وتقديراً لتلك الاحتمالات فقد تم زيادة مستوي مخاطر الاستثمار في الصندوق لتصبح مرتفعة.

مخاطر التوقعات غير الصحيحة والتغيرات في أوضاع السوق: يعتمد أداء الصندوق المستقبلي بشكل كبير على التغيرات 

في أوضاع العرض والطلب في القطاعات المستثمر فيها، والتي يمكن أن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الإقليمية 

والمحلية، وزيادة المنافسة، بما يؤدي إلى تراجع قيمة الأصل المستحوذ عليه وتقلبات في العرض والطلب. ويمكن أن تؤدي 

التوقعات غير الصحيحة التي يستخدمها مدير الصندوق لاتخاذ القرارات الاستثمارية إلى تأثير سلبي على أداء الصندوق.

مخاطر زيادة نسبة أتعاب الإدارة مقارنة بدخل الصندوق: يدفع الصندوق ما نسبته 1% من صافي قيمة أصوله كأتعاب إدارة. 

وحيث أنه من المتوقع أن تتغير قيمة صافي قيمة الأصول من حين إلى آخر، فيمكن أن ينتج عن ذلك زيادةً في قيمة أتعاب 

الإدارة المدفوعة لمدير الصندوق. وفي حالة الزيادة، تتم زيادة قيمة أتعاب الإدارة المدفوعة لمدير الصندوق دون أي زيادة في 

الدخل المتأتي لمالكي الوحدات من أصول الصندوق.

مخاطر التقييم: سوف يتم تقييم أصول الصندوق حسب الطريقة الموضحة في الفقرة المعنونة »تقييم أصول الصندوق« والتي 

يمكن أن يثبت لاحقاً عدم دقة نتيجتها مقارنة مع القيمة الفعلية للأصول في حال بيعها. نتيجة لذلك، يمكن أن تختلف قيمة 

أصول الصندوق المتمثلة في صافي قيمة الأصول اختلافاً كبيراً عن القيمة الفعلية الأمر الذي يؤثر سلباً على التوزيعات النقدية 

والقيمة السوقية للوحدات.

مخاطر تخلف الأطراف الأخرى عن الالتزام: تؤدى مخاطر التغيير في الأوضاع المالية للأطراف المتعاقد معها نتيجة لتغيرات في 

الإدارة أو الملاءة المالية أو الطلب أو المنتجات والخدمات مما يؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات في حال توريدها 

لخدمات لصالح الصندوق، مما يؤثر على الدخل المتأتي للصندوق وانخفاض في أسعار الوحدات. 

المخاطر السيادية والسياسية: يمكن أن تتأثر قيمة الصندوق واستثماراته سلبياً بالتطورات الجيوسياسية وعدم الاستقرار 

الاجتماعي والتغيرات في السياسات الحكومية وغير ذلك من التطورات السياسية والاقتصادية الأخرى، مما يكون له تأثير 

سلبي على أداء الأصول التابعة للصندوق والعوائد لمالكي الوحدات.

مخاطر الكوارث الطبيعية: تتمثل في البراكين، والزلازل، والأعاصير والفيضانات وأي ظاهرة طبيعية لا يمكن السيطرة عليها 

وتسبب دماراً كبيراً للممتلكات والأصول، وقد توثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية مما يكون له تأثير 

سلبي على أداء الأصول التابعة للصندوق والعوائد لمالكي الوحدات.

مخاطر أسعار الفائدة: تتغير القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تبعاً للتغيرات في أسعار 

الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى. وإن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي ترتفع فيها أسعار الصكوك وأسعار الأوراق 

المالية الأخرى ذات الدخل الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة وتنخفض كلما ارتفعت أسعر الفائدة. 

قد يتعرض الصندوق لمخاطر أكبر من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وذلك نظرا للأسعار المنخفضة نسبياً. وإن حجم هذه التقلبات 

في سعر سوق الصكوك والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت هو بشكل عام أكبر من حجم التقلبات بالنسبة للأوراق 

المالية ذات فترات الاستحقاق الأطول. ولن تؤثر التقلبات في السعر السوقي لاستثمارات الصندوق على الدخل من الفائدة 

المتحقق من الصكوك التي يملكها الصندوق، ولكن تلك التقلبات ستنعكس على صافي قيمة أصول الصندوق، وبالتالي يكون 

لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة. 

الاستثمار في الأسواق الناشئة: يعتزم الصندوق القيام باستثمارات في »أسواق ناشئة«، وبالتالي يكون الصندوق معرضاً 

لمخاطر مختلفة عادة ما تكون مصاحبة للاستثمار في الأسواق الناشئة، ومنها إمكانية حدوث تطورات سياسية واقتصادية 

سلبية في بعض البلدان المستهدفة، إضافة إلى تطورات وقيود حول سعر صرف العملات، والقيود المفروضة على تحويل المال 

للخارج، والقيود التنظيمية والصعوبة في الحصول على الموافقات الرسمية والحكومية وغيرها من العوامل البيروقراطية التي  

يكون لها تأثير على الصندوق واستثماراته والعوائد لمالكي الوحدات.
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مخاطر التركز الجغرافي: سيستثمر الصندوق في الصكوك وصفقات التمويل التجاري والإجارة خارج المملكة العربية السعودية 

مما قد يعرض الصندوق لمخاطر تركز الاستثمار في دولة أو مجموعة من الدول التي يستثمر بها، وقد تشمل تلك المخاطر 

الوضع الاقتصادي وأثر ذلك على أسعار الفائدة وأسعار الصرف، بالإضافة إلى التنظيمات والتشريعات الحكومية والاستقرار 

السياسي لتلك الدول، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على استثمارات الصندوق.

مخاطر الائتمان والتخلف عن السداد: يخضع الاستثمار في الصندوق لمخاطر الائتمان والتخلف عن السداد من الطرف 

المقترض في صفقات الإجارة وصفقات التمويل التجاري، وذلك لا سيما في حال عدم القدرة على تصفية الضمان الممنوح 

بموجب التمويل لأي سبب من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع عملية تصفية الأصول الممنوحة كضمان في بعض 

الحالات لموافقة الجهات التنظيمية، وفي هذه الحالات يتعذر على المقترض ضمان سرعة السلطات التنظيمية على طلب 

التصفية، وذلك مما يكون له تأثير على الصندوق ومالكي الوحدات.

مخاطر الاستثمار في أوراق مالية غير المصنّفة: قد يقوم الصندوق بالاستثمار في بعض الأوراق المالية غير المُصنّفة من جانب 

مؤسسات عالمية للتصنيف الائتماني التي تصنف المستوى الائتماني للمنتجات المالية والأوراق المالية، والتي لا تتميز 

بالسيولة العالية مقارنة بالأدوات المصنّفة، مما يعرض الصندوق لخطر فقدان المبالغ المستثمرة. ويكون لهذه العوامل أثر 

سلبي على أداء الصندوق وسعر الوحدة وصافي قيمة أصول الصندوق.

المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل التجاري:

مخاطرة الائتمان: هناك مخاطرة بأن لا يتمكن أو يرغب أحد طرفي عملية تمويل من الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك على  	.1

سبيل المثال عدم قدرته أو عدم رغبته في التسليم الفعلي.

المخاطر التشغيلية والقانونية: تشتمل عمليات تمويل التجارة على قدر كبير من الوثائق والمراجعات القانونية التي يمكن  	.2

أن تتجاوز حدود الدولة الواحدة والاختصاص القضائي الواحد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود أو حدوث أخطاء في حالة 

عدم هيكلة الصفقات ومراقبتها بالشكل الصحيح.

مخاطرة السوق: تكون استثمارات تمويل التجارة عرضة لتقلبات السوق المعتادة والمخاطر التي ينطوي عليها شراء استثمارات  	.3

تمويل التجارة والأدوات ذات العلاقة أو الاحتفاظ بها أو بيعها. ويمكن أن تتأثر الأسعار بعوامل مختلفة تشمل – على سبيل 

المثال لا الحصر - التغيرات في العلاقة بين العرض والطلب، والتغيرات في معدل التضخم والعرض النقدي وأسعار الفائدة.

ويكون لهذه العوامل أثر سلبي على توزيعات وأداء الصندوق وسعر الوحدة وصافي قيمة أصول الصندوق.  	

المخاطر المتعلقة بعمليات الإجارة:

مخاطرة الائتمان / العجز عن السداد: يمكن أن يتعرض المُؤجِر لمخاطرة عجز المستأجر عن السداد، وبالتالي يمكن أن لا  	.1

يتمكن من تحصيل الإيرادات المتوقعة من الاستثمار المتأثر بالعجز عن السداد.

التقادم التقني والاقتصادي: تعتمد عوائد المُؤجِر على قيمة الأصل كما في نهاية مدة الإيجار. ويمكن أن تتراجع العوائد إذا  	.2

فَقَدت المعدات المؤجرة قيمتها خلال مدة الإيجار.

التغيرات في الأوضاع الاقتصادية: يمكن أن تتأثر عوائد المُؤجِر سلباً بأحداث غير متوقعة تشمل التقلبات في الطلب على  	.3

المعدات، وأسعار الإيجار، ومعدلات الربح، ومعدلات التضخم.

التأثير البيئي: يكون مُقَدِم الإجارة مسؤولاً بشكل مباشر عن التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومنها على سبيل المثال تلوث  	.4

الأراضي والتأثير سلباً على سلامة العمال نتيجة لاستخدام الأصل الفعلي.

مخاطر تتعلق بالأصول المملوكة لصالح الصندوق والمؤجرة للغير، بما في ذلك مخاطر تدهور قيمة الأصول والإهلاك  	.5

ومخاطر زيادة تكلفة صيانة وتملك وبيع وتأمين تلك الأصول المؤجرة للغير ضمن صفقات الإجارة، وذلك مما يؤثر سلباً 

على العائد للصندوق ومالكي الوحدات. 

ويكون لهذه العوامل أثر سلبي على توزيعات وأداء الصندوق وسعر الوحدة وصافي قيمة أصول الصندوق. 	
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مخاطر الاستثمار في صفقات مرابحة بالريال السعودي: يجوز للصندوق الاستثمار في صفقات مرابحة بالريال السعودي 

بشكل مباشر أو غير مباشر مع بنوك سعودية محلية أو غيرها من الصناديق الاستثمارية. ويمكن أن تنخفض قيمة هذه الأنواع 

من الاستثمارات حيث إنها ليست ودائعاً لدى بنك. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك مخاطر من أطراف متعاقدة فيما يتعلق 

بصفقات المرابحة ناتجة عن أنشطة التداول والتي تشمل تعاملات بأدوات مالية غير سائلة لا تتم مقاصتها ودفعاتها في غرفة 

مقاصة خاضعة للرقابة والإشراف أو في سوق مالية، الأمر الذي يؤثر سلباً على التوزيعات النقدية والقيمة السوقية للوحدات.

مخاطر الاستثمار في صناديق أخرى: من الممكن أن تتعرض الصناديق الأخرى التي قد يستهدف الصندوق الاستثمار فيها لنفس 

المخاطر الواردة في هذا البند »المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق« مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر التغيرات في مستوى النشاط في الأسواق المستثمر بها: الحركة العامة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، 

والأوضاع الاقتصادية السائدة والمتوقعة، ومعدلات الأرباح، وتكاليف التمويل، وإقبال المستثمرين، والأوضاع الاقتصادية 

العامة يمكن أن تؤثر جميعها سلباً على قيمة الأصول المستثمر بها، ويمكن أن يؤدي نقص السيولة إلى تأثير سلبي على القيمة 

السوقية للوحدات. ولذلك فإن الاستثمار في الصندوق لا يعتبر مناسباً سوى للمستثمرين القادرين على تحمل المخاطر التي 

تنطوي عليها الاستثمار.

مخاطر المصدر: يمكن أن يتغير أداء مصدر الأوراق المالية مع مرور الوقت نتيجة لتغيرات في إدارته وأوضاعه المالية والطلب 

على منتجاته أو خدماته المقدمة، بما يؤدي إلى انخفاض في قيمة أسهمه مما يؤثر سلباً على قيمة الوحدات في الصندوق 

والتوزيعات لمالكي الوحدات.

مخاطر الاستدعاء وإعادة الاستثمار: قد تحمل بعض أدوات الدخل الثابت خيار الاستدعاء والذي يمنح المصدرين الحق في 

استدعاء أدوات الدخل الثابت قبل تاريخ استحقاقها وينتج عن ذلك عدم تحقيق العوائد المطلوبة للصندوق واستيفاء الأرباح 

المرتبطة بتلك الأدوات ويمكن أن يترتب على ذلك عدم وجود استثمارات متاحة بنفس العوائد مما يؤدي إلى تأثر أداء الصندوق 

وأسعار الوحدات سلباً.

مخاطر سيولة سوق الصكوك: يعتمد مالكو الصكوك على السوق الثانوية لتداول الصكوك. فإذا احتاج الصندوق لبيع جزء 

من أوراق الصندوق المالية للحصول على أصل رأسماله المستثمر، يمكن أن تكون السوق الثانوية المتاحة له في تلك الحالة 

محدودة، ويمكن ألا يتمكن من استرجاع رأسماله المستثمر وبالتالي تتأثر العوائد لمالكي الوحدات سلباً.

مخاطر التضخم: الصكوك بصفتها أوراق دخل ثابت، معرضة لمخاطر التضخم، حيث يمكن أن ترتفع معدلات التضخم بينما 

تبقى العوائد على الصكوك ثابتة دون أن تشهد أي زيادة بالتناسب. وفي حالة ارتفاع معدل التضخم إلى مستوىً يفوق النسبة 

المئوية للعائد على الصكوك، يمكن أن يتعرض الصندوق لخسارة على استثماراته ويمكن أن تتأثر العوائد لمالكي الوحدات سلباً.

مخاطر الاعتماد على التصنيف الداخلي لأدوات الدخل الثابت وضعف في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثابت: 

يتحمل الصندوق المخاطر المتعلقة بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت وأدوات النقد غير المصنفة ائتمانياً والتي يستثمر فيها 

الصندوق بناء على البحث والتحليل، ثم التقييم والتصنيف الائتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق. حيث أن أي ضعف 

في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثابت أو عدم دقة في التحليل يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق 

مما يؤثر سلباً على أسعار الوحدات. 

مخاطر خفض درجة التصنيف الائتماني: يسعى الصندوق إلى الاستثمار في صكوك مصنّفة تنطوي على مستويات متدنية 

لمخاطر عدم السداد. وعلى الرغم من ذلك، في حالة خفض درجة التصنيف الائتماني لأي من الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق 

)على سبيل المثال لا الحصر، بسبب تدهور أعمال ودخل وربحية المُصدر، و/أو ارتفاع التزامات المُصدر و/أو تدهور الظروف 

الاقتصادية(، يحتمل أن يضطر مدير الصندوق إلى بيع تلك الأدوات، الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

مخاطر الاستثمار خارج المملكة: ينطوي الاستثمار خارج المملكة العربية السعودية على العديد من المخاطر منها - على سبيل 

المثال لا الحصر: 1( الأمور المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات؛ 2( المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية؛ 3( احتمال قيام 

الدولة التي يتم الاستثمار فيها بفرض ضرائب على الدخل والمكاسب المرتبطة بهذه الأصول و/أو قوانين منظمة تحد من تملك 

الأجانب لبعض الأصول؛ 4( وتغير التشريعات للدول المستثمر بها بطريقة تؤثر بشكل سلبي على الصندوق واستثماراته. جميع 

هذه العوامل أو أياً منها سوف تؤثر سلباً على عوائد الصندوق مما يؤدي إلى انخفاض توزيعات العائد على مالكي الوحدات 

ويؤدي إلى انخفاض قيمة وسعر الوحدات في السوق المالية السعودية.
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مخاطر السوق ومخاطر الاختيار: مخاطر السوق هي مخاطر تراجع قيمة سوق واحدة أو أكثر من الأسواق التي يستثمر فيها 

الصندوق، بما في ذلك احتمال التراجع الحاد للأسواق وبشكل غير متوقع. ومخاطر الاختيار هي المخاطر التي يكون أداء 

الأوراق المالية التي اختار الصندوق الاستثمار فيها أقل من الأداء العام في الأسواق أو أقل من المؤشرات ذات العلاقة أو من 

الأوراق المالية التي اختارتها صناديق أخرى ذات أهداف استثمارية واستراتيجيات استثمارية مشابهة. وفي كلا الحالتين، يكون 

الصندوق ومالكي الوحدات معرضون للخسارة نتيجة لتحقق أي من المخاطر المذكورة.

البيانات المستقبلية: يمكن أن تحتوي الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات هذه على بيانات مستقبلية تتعلق بأحداث مستقبلية 

أو بالأداء المستقبلي للصندوق. وفي بعض الحالات، يمكن تعريف البيانات المستقبلية بكلمات منها على سبيل المثال: 

“يتوقع“، “يعتقد“، “يواصل“، “يقدّر“، “ينتظر“، “ينوي“، “يمكن“، “يجوز“، »يخطط«، »ينبغي«، »سوف«، أو الصيغ النافية لهذه 

الكلمات أو غيرها من العبارات المشابهة. وهذه البيانات هي مجرد توقعات فقط. ويمكن أن تختلف في الأحداث أو النتائج 

الفعلية اختلافاً جوهرياً. وعند تقييم هذه البيانات، يتوجب على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تحديداً عوامل مختلفة تشمل 

المخاطر التي ورد ذكرها في هذه الفقرة »مخاطر الاستثمار في الصندوق«، حيث أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف 

الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن أي من البيانات المستقبلية. ولا يترتب على مدير الصندوق أي واجب لتحديث أي 

من البيانات المستقبلية بعد تاريخ الشروط والأحكام من أجل مطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التغيرات في التوقعات. 

المخاطر القانونية والرقابية: إن المعلومات الواردة في الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات هذه تستند على التشريعات القائمة 

والمعلنة. ويمكن أن تطرأ تغيرات قانونية ورقابية في المناخ الاستثماري في المملكة أو غير ذلك من التغيرات خلال مدة الصندوق 

بما يمكن أن يؤثر سلباً على الصندوق أو الاستثمارات مما يؤدي إلى دخول الصندوق في مطالبات قانونية تفرض عليه اللجوء إلى 

المحاكم في المملكة للحصول على تعويضات. وحيث أن الإجراءات القضائية والتنفيذ القضائي قد يستغرق وقتاً طويلاً، يتعرض 

الصندوق لخسائر متراكمة حتى لحظه حصوله على تعويض مناسب، وذلك مما يؤثر على أداء الصندوق والدخل لمالكي الوحدات.

المخاطر النظامية: على الرغم من أنه يتوجب على مدير الصندوق التأكد من امتثال الصندوق للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، 

إلا أنه من الممكن أن يفقد الصندوق شرط من الشروط التي تؤهله ليكون صندوق استثمار مغلق متداول بموجب التعليمات 

الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، وهو الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على سيولة تداول وحدات الصندوق بما 

يؤثر سلباً على قيمة استثماره. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يتم إجراء تغييرات لاحقة )بما في ذلك تغيير في التفسير( 

على شروط تأهيل الصندوق ليكون صندوق استثمار مغلق متداول. وينبغي على المستثمرين المحتملين ملاحظة أنه لا يوجد 

ضمان بأن الصندوق، عقب اختياره ليكون صندوق استثمار مغلق متداول سوف يظل صندوق استثمار مغلق متداول )سواء 

بسبب عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية أو خلافه(. وفي حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من المتطلبات التنظيمية اللازمة 

للاحتفاظ بوضعه، يجوز لهيئة السوق المالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على 

إدراج الصندوق في السوق المالية السعودية )تداول( إلى نتائج سلبية على إمكانية تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها.

مخاطر التقاضي مع الغير: إن الصندوق معرض لاحتمالية الانخراط في إجراءات قضائية مع الغير نظرا لطبيعة الأنشطة الخاصة 

به. وفي هذه الحال، يتحمل الصندوق أتعاب قانونية فيما يتعلق بمواجهة مطالبات الغير إضافة إلى مبالغ التسويات أو الأحكام، 

الأمر الذي من شأنه أن يقلل من أصول الصندوق والأموال النقدية المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، ويحق لمدير الصندوق 

وآخرين الحصول على تعويض من الصندوق فيما يتعلق بتلك النزاعات القضائية وذلك وفقاً لقيود معينة. وذلك مما يؤثر سلباً 

على قيمة الوحدات في الصندوق والتوزيعات لمالكي الوحدات.

 مخاطر ضريبة الدخل والزكاة: بمقتضى تفسير اللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والمعمول بها في المملكة 

العربية السعودية، قد يتوجب على الصندوق التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وحيث أن الهيئة لم تقم حتى تاريخه 

بإلزام الصناديق الاستثمارية الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية بالتسجيل في الزكاة بل أتاحته اختياريا، فقد تضمنت 

اللوائح والأنظمة على أن للهيئة الحق بإخضاع الصناديق الاستثمارية للزكاة وبالتالي فإنه قد يتم تطبيق الزكاة على الصناديق أو 

المستثمرين في هذه الصناديق . وقد يتم تطبيق ذلك بشكل مستقبلي أو بأثر رجعي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات على 

السداد المتأخر للزكاة. مما يؤدي إلى خفض قيمة النقد المتوفر لعمليات الصندوق وللتوزيعات المحتملة على مالكي الوحدات. وفي 

جميع الأحوال يجب على المستثمرين طلب المشورة فيما يتعلق بالتزاماتهم الزكوية حول استثماراتهم في الصندوق. 
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مخاطر ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والاقتطاع الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية وأي ضريبة أخرى: كما في تاريخ 

مذكرة المعلومات هذه، لا يخضع أي استثمار في الصندوق لضريبة دخل أو اقتطاع ضريبي أو ضريبة أرباح رأسمالية أو أي 

ضريبة أخرى. غير أنه قد تقرر رسمياً فرض ضريبة قيمة مضافة في المملكة بحلول شهر يناير 2018م. وبمقتضى اللوائح الصادرة 

حديثاً، من غير المتوقع أن يخضع الاستثمار في الصندوق لضريبة القيمة المضافة، إلا أنه قد يستوجب على الصندوق سداد 

ضريبة القيمة المضافة في حال الاستحواذ أو التصرف في بعض الأصول التابعة للصندوق إضافةً إلى المبالغ المستحقة 

لقاء الخدمات المقدمة للصندوق. وفي جميع الأحوال ينبغي على المستثمرين الحصول على مشورة بشأن تأثير ضريبة القيمة 

المضافة على استثماراتهم في الصندوق. وفي حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار في الصندوق و/أو ضريبة 

الدخل والاقتطاع الضريبي و/أو ضريبة الأرباح الرأسمالية و/أو أي ضريبة أخرى فسوف يؤثر ذلك سلباً على قيمة الوحدات في 

الصندوق والتوزيعات لمالكي الوحدات.

ومن المتوقع أن يخضع مدير الصندوق ومقدمي خدمات الصندوق لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سوف تعُدل الدفعات 

المستحقة )مقابل الخدمات والعمولات والرسوم والأتعاب( لمدير الصندوق و/أو مقدمي خدمات الصندوق بحيث تأخذ ضريبة القيمة 

المضافة بعين الاعتبار. وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات تؤثر على التوزيعات لمالكي الوحدات وأصول الصندوق. 

مخاطر الاقتطاع الضريبي: بموجب الأنظمة الضريبية السعودية، تكون أي دفعة يسددها شخص مقيم )سواء كان أو لم يكن 

مكلفاً بدفع الضرائب( لشخص غير مقيم خاضعة للضريبة وفقا للوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما 

يخص ضرائب الاستقطاع. ولذلك يكون سداد أي صندوق استثمار لتوزيعات أرباح لمساهم غير مقيم خاضعاً لاقتطاع ضريبي 

وفقاً لنسبة تحددها الجهات المعنية. ووفقاً للممارسات المتعارف عليها حالياً، لم يتوجب على صناديق الاستثمار إجراء أي 

اقتطاعات ضريبية )باستثناء ضريبة الاستقطاع( على الدفعات المسددة من الصندوق لمالكي الوحدات. وبالتالي يمكن بالضرورة 

أن يؤدي أي اقتطاع ضريبي قد يكون مستحقاً على التوزيعات من الصندوق، إلى خفض العوائد الناتجة عن أي استثمار في 

الصندوق. ويتوجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشاريهم الضريبيين بشأن التأثيرات الضريبية المترتبة على 

الاستثمار والاحتفاظ بملكية الوحدات والتصرف فيها.

إن المخاطر المذكورة آنفا لا تشـكل شـرحاً كاملاً وشـاملاً وملخصاً لجميع عوامل المخاطر التي ينطوي عليها الاسـتثمار في 

وحدات الصندوق، مع التشـديد على التوصية بقيام جميع المسـتثمرين المحتملين بطلب مشـورة مسـتقلة من مستشـاريهم 

المتخصصين.  المهنيين 

ليس هناك ضمان يمكن أن يقدمه مدير الصندوق بشأن تحقيق أهداف الاستثمار المذكورة في مذكرة المعلومات هذه، ويجب 

على المشتركين أخذ عوامل المخاطر المذكورة أعلاه بعين الاعتبار قبل الاشتراك في الصندوق والتي من المحتمل أن تؤثر في 

صافي قيمة أصول الصندوق.

تنتفي المسؤولية عن مدير الصندوق أو أي من تابعيه في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجاً عن أسباب 

متعمدة من قبل مدير الصندوق. ويعد مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله 

او إهماله الجسيم أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

يجب على جميع المشتركين الراغبين في الاشتراك اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو بمشاركة مستشاريهم المهنيين فيما يتعلق 

بالمخاطر القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق. ولا تشكل المخاطر أعلاه ملخصاً لجميع المخاطر التي ينطوي 

عليها الاستثمار في الصندوق، ولكنها تشكل المخاطر الرئيسة التي قد يتعرض لها الصندوق.

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق 	.5

لا يوجد بيانات سابقة للصندوق.
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الخدمات والعمولات والأتعاب 	.6

يتحمل الصندوق ويدفع من أصوله جميع الرسوم والأتعاب والعمولات الموضحة في هذه الفقرة:

البياننوع الرسوم والأتعاب

أتعاب الإدارة 

يحق لمدير الصندوق، مقابل إدارة أصول الصندوق، الحصول على أتعاب إدارة )»أتعاب الإدارة«( 

بمقدار 1% سنوياً من صافي قيمة الأصول. ويجب سداد أتعاب الإدارة كل نصف سنة ميلادية.

يتحمل الصندوق أتعاب الإدارة التي يتم احتسابها وسدادها نصف سنوياً ابتداءً من تاريخ 

الإقفال.  وتدُفع أتعاب الإدارة على أساس تناسبي بحيث يؤُخذ بعين الاعتبار الأيام التي مضت 

من الفترة التي يتم احتساب الأتعاب على أساسها. 

يتم تعويض مدير الصندوق من الباطن )إن وجد(، على نفقة مدير الصندوق.أتعاب مدير الصندوق من الباطن

رسوم الاشتراك
يحق لمدير الصندوق الحصول على رسوم اشتراك )»رسوم الاشتراك”( بنسبة ثابتة قدرها %1 

من مبالغ الاشتراك النقدية. 

أتعاب أمين الحفظ
يجب على الصندوق أن يسدد لأمين الحفظ أتعاباً سنوية بحد أدنى 100,000 ريال سعودي وبحد 

أقصى 0.1% من إجمالي قيمة الأصول. ويجب سداد أتعاب أمين الحفظ كل نصف سنة ميلادية.  

أتعاب المدير الإداري
يجب على الصندوق أن يسدد للمدير الإداري أتعاباً سنوية تساوي 0.1% من صافي قيمة أصول 

الصندوق. ويجب سداد أتعاب المدير الإداري كل نصف سنة ميلادية.  

يجب على الصندوق أن يسدد للمحاسب القانوني أتعاباً سنوية تساوي 35,000 ريال سعودي. أتعاب المحاسب القانوني

يجب على الصندوق أن يسدد للمستشار الشرعي أتعاباً سنوية بقيمة 20,000 ريال سعودي. أتعاب المستشار الشرعي

رسوم التسجيل في السوق 

المالية السعودية )تداول(

يدفع الصندوق الرسوم الآتية للتسجيل في السوق المالية السعودية )تداول(:

50,000 ريال سعودي بالإضافة إلى 2 ريال سعودي لكل مالك وحدات وبحد أقصى 500,000  	.1

ريال سعودي تدُفَع إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية )إيداع( في مقابل إنشاء سجل 

لمالكي الوحدات؛ 

400,000 ريال سعودي تدُفَع سنوياً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية )إيداع( في مقابل إدارة  	.2

سجل لمالكي الوحدات، وتتغير هذه الرسوم من وقت لآخر بحسب قيمة رأسمال الصندوق.

رسوم الإدراج في السوق المالية 

السعودية )تداول(

يقوم الصندوق بسداد رسوم الإدراج التالية:

50,000 ريال سعودي رسوم إدراج أولية تدفع إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول(؛ و 	.1

0.03% من القيمة السوقية للصندوق سنوياً )بحد أدنى 50,000 ريال سعودي وبحد أقصى  	.2

300,000 ريال سعودي(. تدفع إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول(.

رسوم النشر على موقع شركة 

السوق المالية السعودية )تداول(

يدفع الصندوق رسوم النشر على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( مبلغ 5,000 ريال 

سعودي سنوياً. تدفع إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول(

يدفع الصندوق رسوم رقابية لهيئة السوق المالية مبلغ 7,500 ريال سعودي سنوياً. رسوم رقابية
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البياننوع الرسوم والأتعاب

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 

المستقلين

يدفع الصندوق 5,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو مستقل بالإضافة إلى بدل حضور قدره 4,000 

ريال سعودي عن كل اجتماع. وقد تم تعيين عضوين مستقلين للصندوق، وعليه ستكون قيمة 

الأتعاب الإجمالية المدفوعة للعضوين هي رسم سنوي ثابت بقيمة 10,000 ريال سعودي سنوياً 

للعضوين، بالإضافة إلى بدل حضور بقيمة 4,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره العضو 

الواحد. ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماعين إثنين خلال السنة كحد أدنى )وأربعة اجتماعات خلال 

السنة كحد أقصى(، وعليه سيكون إجمالي بدل الحضور المتوقع للعضوين هو 16,000 ريال سعودي 

كحد أدنى )32,000 ريال سعودي كحد أقصى(. وبذلك يكون مجموع الأتعاب المتوقع دفعها 

خلال السنة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين هي 26,000 ريال سعودي كحد أدنى )42,000 ريال 

سعودي كحد أقصى(. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر والإقامة الفعلية 

التي يتكبدها كل عضو من الأعضاء المستقلين في سبيل حضور الاجتماعات )إن ينطبق(، وبحد 

أقصى 15,000 ريال سعودي سنوياً للعضوين المستقلين. وتحتسب وتدفع هذه التكاليف والأتعاب 

السنوية بشكل نصف سنوي. 

ولن يتلق أعضاء مجلس الإدارة الغير مستقلين أي أجور.

مصاريف ورسوم التعامل 

)الوساطة(

تدفع مصاريف الوساطة )بما في ذلك أتعاب الوسيط المنفذ( أو أي رسوم تداول أخرى من 

قبل الصندوق مباشرة بمستويات تحددها الأنظمة أو الوسيط المنفذ أو السمسار الوسيط في 

الأسواق التي يقوم الصندوق بالتعامل فيها. وتتفاوت تلك المبالغ استناداً على نوع الصفقات 

وطبيعة الاستثمارات وحجم العمليات.

مصاريف التمويل المتوافق مع 

ضوابط الهيئة الشرعية

يتم تحميلها على الصندوق حال وجودها حسب أسعار السوق السائدة وتحسب في كل يوم 

تقويم وتدفع حسب متطلبات البنك الممول.

مصاريف أخرى

يتحمل الصندوق جميع المصاريف الأخرى الفعلية والمتعلقة بأنشطة الصندوق وتوظيف 

استثماراته والخدمات المهنية والتشغيلية المقدمة من الغير، بما في ذلك - على سبيل 

المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات، ومصاريف تقييم الأصول، 

والخدمات المهنية الأخرى المقدمة للصندوق، بالإضافة إلى مصاريف تطهير الدخل )إن 

وجدت(. ويكون الصندوق مسؤولاً عن أي ضريبة مستحقة الدفع تفرض في المستقبل من 

قبل الجهات المنظمة. ولن تتجاوز هذه الرسوم والأتعاب والمصاريف 0.50% من صافي قيمة 

أصول الصندوق سنوياً باستثناء الرسوم والعمولات والضرائب التي تخضع للوائح والتنظيمات 

الحكومية وسيتم خصم الرسوم الفعلية فقط.

ملاحظة: تخضع كافة المدفوعات المشار إليها أعلاه إلى ضريبة القيمة المضافة التي قد تتغير نسبتها من وقت لآخر. 

ضريبة القيمة المضافة

إن جميع الرسوم والأتعاب والمصاريف التي تمت الإشارة إليها في الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات غير شاملة لضريبة 

القيمة المضافة، ما لم يرد ذكر غير ذلك. وإلى المدى الذي تكون فيه ضريبة القيمة المضافة واجبة السداد فيما يتعلق بأي 

عملية توريد من أي شخص للصندوق أو لمدير الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يجب على مدير الصندوق أن يدفع عوضاً 

إضافياً عن ذلك التوريد من أصول الصندوق، على أن تساوي قيمة ذلك العوض الإضافي قيمة العوض غير الشامل لضريبة 

القيمة المضافة )أو قيمته السوقية غير الشاملة لضريبة القيمة المضافة، إن وجدت( مضروبة بنسبة ضريبة القيمة المضافة 

المستحقة على عملية التوريد تلك )شريطة إصدار فاتورة بالضريبة واستلام الصندوق لتلك الفاتورة(. 
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مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته 	.7

للحصول على مزيد من المعلومات حول الصندوق ومستنداته يرجى التواصل مع شركة الخبير المالية على العناوين التالية:

شركة الخبير المالية

 ص.ب 128289 

 جدة 21362 

 المملكة العربية السعودية 

 رقم الهاتف: 8888 658 966-12+ 

 رقم الفاكس: 6663 658 966-12+ 

www.alkhabeer.com :الموقع الالكتروني

اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات الاتصال الخاصة به 	.8

عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:

شركة الخبير المالية 

 ص.ب 128289  

 جدة 21362 

 المملكة العربية السعودية 

 رقم الهاتف: 8888 658 966-12+ 

 رقم الفاكس: 6663 658 966-12+ 

www.alkhabeer.com :الموقع الالكتروني

اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات الاتصال الخاصة به 	.9

شركة الإنماء للاستثمار

 العنوان: ص.ب 55560 

 الرياض 11544 

 المملكة العربية السعودية 

 هاتف: 8004413333 

 info@alinmainvest.com :بريد إلكتروني 

http://www.alinmainvestment.com :الموقع الإلكتروني

إشعار مهم

تقُرأ هذه الوثيقة بالاقتران مع مذكرة المعلومات وشروط وأحكام صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول )»الصندوق«( وتأخذ المصطلحات الواردة في هذا الملخص نفس المعاني المحددة لها في مذكرة 

المعلومات وشروط وأحكام الصندوق. وينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد على هذه الوثيقة دون الاطلاع على مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق. لا تمثل هذه الوثيقة عرض للشراء أو الاكتتاب 

أو المشاركة بأي شكل في صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، ولا تشكل الوثيقة )أو أي جزءٍ منها( أساس ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على 

المستثمرين المحتملين قراءة مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخبير 

المالية: www.alkhabeer.com. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين 

في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار، كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف 

تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. 

التفاصيل المقدمة في هذا الملخص التنفيذي هي حسب المعلومات المتاحة لدى مدير الصندوق، كما في تاريخ الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الصندوق.

للحصول على مزيد من المعلومات:

مديا رلصندوق
شركة الخبير المالية

 رقما لومحد: ٧٠٧ ١٠ ٩٢٠٠ ٩٦٦+
www.alkhabeer.com

ترخ صيهيئا ةلوسقا لامل ةي07074-37
سجل تجاري رقم 4030177445


